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Abstract  

That the existence of a disciplinary system regulates the 
relationship between the administration and teaching ،whether it 

is in the government or private sector and this system is one of 
the pillars of the foundations of these educational institutions ،

which ensures stability and achieve its goals and aspirations. 
And that the adoption of a disciplinary system for any institution 

or administrative entity is not intended to desire to discipline the 

employees insofar as it is intended to ensure the work of this 

institution regularly and systematically and disciplined violators 

and those who fail the appropriate penalty for the size of the 
offense they commit. 
 And that the concept of disciplinary system ،which includes all 

employees in the private sector and employees in the government 
sector ،but there are some special systems that include some 

categories of functional because of the nature of their own work 

and the type of violations that can be committed as well as what 
the penalty that can be imposed on them and will look at this 

research which The first part dealt with the concept of disciplinary 

violation committed by members of the teaching staff in 

universities in addition to a statement of what the members mean 
the teaching bodies covered by this law ،the second section was 

allocated to light the competent authorities to impose this type 
Sanctions ،whether employees in the private sector or the public 

address with no types and nature of the disciplinary sanctions 

imposed on them and compare it with other types of sanctions. 
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هيئة التدريس عضاا النظام التأديبي لأ  

 دراسة مقارنة بين القانون المصري والعراقي

 

الله  ثامر نجم عضبد
2

 
 

 ملخصال
والتدةيسي لديها  داة ن وجود نظام تأديبي ينظم العلاقة التي تربط بين الإإ

سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص ويعد هذا النظام من أهم الركائز 

التي تقوم عليها هذه المؤسسات التعليمية والذي يضمن استقراةها وتحقيق  

 أهدافها وتطلعاتها. 

لا يكون القصد منه الرغبة  إداةيمؤسسة أو كيان ي ن اقراة نظام تأديبي لأأو

العاملين فيه بقدة ما يكون الهدف منه ضمان عمل هذه المؤسسة  فيه تأديب

بانتظام واضطراد وتأديب المخالفين والمقصرين بالجزاء المناسب لحجم 

 المخالفة التي يرتكبونها.

ن مفهوم النظام التأديبي الذي يشمل جميع  العاملين في القطاع الخاص أو 

بعض الانظمة الخاصة التي تشمل ه هناك أنوالموظفين في القطاع الحكومي إلا 

بعض الفئات الوظيفية نظرا لطبيعة عملها الخاصة ونوع المخالفات التي يمكن 

ن يفرض عليها وسوف نبحث في أن ترتكبها وكذلك ماهية الجزاء الذي يمكن أ

تناولت فيه مفهوم المخالفة التأديبية و  مبحثين الأإلى هذا البحث الذي قسمته 

 إذابيان مإلى  ضافةالهيئة التدةيسية في الجامعات بالإ اءأعضالتي يرتكبها 

هيئات التدةيسية الذين يشملهم هذا القانون أما المبحث الثاني  عضاءيقصد بالأ

فقد خصصته للإضاء  على الجهات المختصة بفرض هذا النوع من الجزاءات 

سواء كان العاملين فيها في القطاع الخاص أو العام مع التطرق لا نواع وطبيعة 

خرى من نواع الأالجزاءات التأديبية التي تفرض عليهم ومقاةنتها مع الأ

 الجزاءات. 

  .الموظفين، هيئة التدةيس، النظام التأديبي :الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:
المراكز والمرافق بالنسبة لدولة  كونها هي التي ترفد المجتمع  أهمجامعات بوصفها أحد ال نإ

بالجيل المتعلم الذي يقوم ببناء المجتمع ويستمر في عملية التنمية ولكون عضو هيئة التدةيس 

يشكل العمود الفقري في عملية التعليم فإنه يخضع لتوجيه السلطة الرئاسية وأشرافها ويلتزم 

 إداة يقع علي عاتقه تنفيذ وراف والتقاليد الجامعية و هو من بالأوامر والتعليمات والأع

وانضباطي في  تأديبينظام إلى يخضع  عملية التربوية بالتاليوحسن سير ال تعليميةال ةفيالوظ

دا  زجر وعقوبة أفالجزاء التأديبي هو ، ارتكبهيي تخطأ الفعلي العن الأيحاسبه  نفس الوقت

قيمت من أتي ةتباك ولا تتناسب مع تحقيق المصلحة الأ موضعالمؤسسة التعليمية عن وضع 

 أجلها.
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أن مفهوم المخالفة التأديبية يختلف في الوظيفة التعليمية عنه في الوظائف الآخرى والسلطة إلا 

التي يمكن أن تفرض عليه هذا الجزاء ونوع هذا الجزاء لذلك خصصنا هذا البحث لبيان 

تحديد من هم إلى  ضافةرتكبها عضو هيئة التدةيس بالإالتي يمكن أن ي ةداةيالمخالفات الإ

هيئة التدةيس الذين يطبق عليهم هذا النظام الخاص بالتأديب ولم نقف عند هذا الحد بل  أعضاء

حاولنا البحث في أنواع الجزاءات التأديبية التي يمكن فرضها على عضو هيئة التدةيس التي 

لخدمة المدنية التي يمكن تطبيقها عليهم وكذلك السلطة نصت عليها القوانين الجامعية وقانونين ا

 .ةداةيالمختصة بفرض هذا النوع من العقوبات الإ

 المخالفات التأديبية و  المبحث الأ : 

 : مفهوم المخالفة التأديبية و  المطلب الأ

 المطلب الثاني : الفئات الخاضعة لهذا النظام التأديبي 

 يبية المبحث الثاني : الجزاءات التأد 

 : الجهات المختصة لفرض هذا الجزاءاتو  المطلب الأ

 المطلب الثاني : أنواع الجزاءات التأديبية

 

 المخالفات التأديبية :المبحث الأول

لم تحدد القوانين تعريف واضح للمخالفة التأديبية التي يمكن أن يرتكبها التدةيسي في الجامعة 

طبيعة المخالفة تبعا لنوع العمل الذي يقوم به  ومدى حساسيته والقيود التي  ختلافنظرأ  لا

يمكن أن تضع على شاغل هذا العمل فهي قد تقيد التدةيسي حتى خاةج الجامعة والقاعة 

في هذا المبحث تعريف المخالفة التأديبية مع محاولة لتعريف أو  وسوف نتن، التدةيسية

لفئات الخاضعة اإلى  لتطرق  ضافةالجامعي بشكل خاص بالإ المخالفة التي يرتكب التدةيسي

دةجاتهم العلمية ام  اختلافلهذا النظام التأديبي وهل يشمل جميع التدةيسين في الجامعات على 

تحدثنا فيه عن و  مطلبين الأإلى لذلك تم تقسيم هذا المبحث ، يطبق عليهم نظام تأديبي عام

 اني فقد خصصته لتحديد الفئات المشمولة بهذا النظام التأديبي.الثأما مفهوم المخالفة التأديبية 

 مفهوم المخالفة التأديبية:المطلب الأول

وعندما ينص المشرع على بعض ، ن المخالفات التأديبية من المعروف أنها لا تقع تحت حصرإ

، ةتكابهاوبعضها مما يحذة من خطوة  ، فذلك لأن بعضها شائع الوقوع، صوة المخالفات

المختصة تلعب  ةداةيالسلطة الإ ولذا فإن، ن تكون مجرد أمثلةأفي الحالتين فهي لا تعدو و

تكييف هذه المخالفات يختلف من  ولهذا فإن، دوةاً كبيرا في تقدير المخالفة ودةجة خطوةتها

 ومن الطبيعي أن تختلف من بلد لآخر.، ومن وظيفة لأخرىخر ومن زمان لآخر مكان لآ

أن إلى تحديد مفهوم المخالفة التأديبية فذهب أتجاه من الفقه و  اح داةيوالقضاء الإأن الفقه إلا 

خاةجها أو كل تصرف يصدة عن العامل أثناء أداء الوظيفة ) المخالفة التأديبية تكمن في

هذا  اةتكبويؤثر فيها بصوة  تحو  دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى 

 (.3) أثمة(التصرف عن إةاد  

ً أو كل إخلا  بواجبات الوظيفة إيجاباً ) تعريفها بأنهاآخر إلى بينما ذهب اتجاه   ولا يقصد ، سلبا

حيث ، تلك الواجبات التي نص عليها المشرع -وفقا ماذهب إليه هذا الرأي -بواجبات الوظيفة

رافق العامة جانب ذلك الواجبات التي يقتضيها حسن انتظام واطراد العمل في المإلى تشمل 

 (.4) ولو لم ينص عليها(

                                                           
 (3)

 .79،ص1964القاهر  سنة ، داةالنهضة العربية، التأديب في الوظيفة العامة، د. عبدالفتاح حسن 
 (4)

 .80،ص1967القاهر  سنة ، داة النهضة العربية، المسؤولية التأديبية للموظف العام، د. محمد جودت الملط 
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الجريمة التأديبية ) العليا المصرية فقد حددت المخالفة التأديبية بأنها ةداةيالمحكمة الإأما 

 (.5) لكرامة الوظيفة واعتباةها(أو ، قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها

ً لمفهوم المخالفة التأديبية فقد أكثروفي حكم   أنهاإلى العليا  ةداةيذهبت المحكمة الإ إيضاحا

ومايجب أن يتحلى به الموظف العام من ، الإخلا  بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضايتها)

 (.6) الأمانة والثقة والسلوك القويم(

ها اةتكبمخالفات قد إلى مردها  إنمافالمخالفات التأديبية ليست محدد  على سبيل الحصر و

شكلت هذه المخالفة جريمة  إذاوفي حالة ما  ةداةيبصفته هذه أم بصفته الإعضو هيئة تدةيس 

ن الأمر يتوقف على الحكم الصادة في القضاء الجنائي مع مراعا  استقلا  المخالفات إجنائية ف

 .التأديبية عن الجرائم الجنائية

اً اختلافالجنائية ومن المعلوم أن المخالفات التأديبية غير مقننة وهي بذلك تختلف عن الجريمة 

تنوع الواجبات الوظيفية من وظيفة إلى ويرجع سبب عدم التقنين ، في الطبيعة لا الدةجة

لأخرى على حسب طبيعة المرفق وعلى حسب المركز القانوني الذي يشغله الموظف أن عدم 

 دأ المشروعية.بالمساس بمحوا  حا  من الأأي التقنين لا يعني ب

ولة تعريف للمخالفة التأديبية وبالتطبيق على الكادة التدةيسي في بحسب ماسبق ذكره من محا

الفعل الذي يقوم به التدةيسي الذي يمكن اعتباةه مخالفة تستوجب أو الجامعات فأن العمل 

معاقبته تأديبين لاتقتصر على مخالفة التدةيسي لواجباته الأكاديمية والعلمية فقط بل تشمل كل 

بصوة  سلبية تكمن في أحجامه عن أو ة  اةتكابه مخالفة إيجابيسلوك يقوم به سواء بصوة  

القيام بواجبه الإكاديمي على أكمل صوة  مثل عدم شمو  محاضرته على جميع المفردات 

بل وتشمل المخالفة التأديبية التي يرتكبها التدةيسي كل ، عدم أنهائها لمقرةه العلميأو التعليمية 

القوانين والأنظمة والوائح التي يشمل عمله لكن تؤدي هذه  ن كان لا يخالفإسلوك يقوم به و

عام بخلل يعرقل تقديمه لخدماته على أو صابة المرفق التعليمي سواء كان خاص إفعا  إلى الأ

أن المخالفات التأديبية التي تستوجب معاقبة التدةيسي إلى وأن البعض اتجه ، أكمل وجه

فعل أو لحرم الجامعي بل تمد لتشمل كل عمل يؤديه لاتشمل فقط السلوك الذي يقوم به داخل ا

يرتكبه من شأنه أن يمس بكرامته المهنية وبواجباته التعليمي مثل اةتياد التدةيسي لأماكن 

فعا  المتواضع أني لا أويد التوسع في تفسير طبيعة الأأي وبحسب ة، دوة القماةأو مشبوهة 

دةيسي  حتى لا تؤثر مهنة التدةيس على حيا  التي يمكن اعتباةها مخالفات تستوجب تأديب الت

 ختياةه لهذه المهنة نقمة ترافقه وتقيده طوا  حياته.االأكاديمي الخاصة ويكون 

 بحسب قانون تنظم الجامعات المصري  ةداريصور المخالفات الإ 

ن إف بحسب قانون تنظيم الجامعات المصري المخالفات التأديبية التي يرتكبها التدةيسين إ

بشرط مراعا  التناسب بين المخالفة والجزاء ويلاحظ أن  داة مرجعها السلطة التقديرية للإ

المخالفة الوحيد  في قانون تنظيم الجامعات التي حدد لها المشرع جزاءا محدد هي المتعلقة 

ذ أوجب المشرع توقع جزاء العز  في إبدون مقابل أو بإعطاء الدةوس الخصوصية بمقابل 

الفقر  ) من شأنه يمس نزاهةأو كذلك كل فعل يزةي بشرف عضو هيئة التدةيس ، حالة ثبوتها

، وهذه الأخير  يماةس فيها مجلس التأديب سلطة تقديرية كبير ، (110الأخير  من نص الماد  

أو المزةية بالشرف والماسة بالنزاهة إقامة علاقة مشبوهة مع الطالبات فعا  ومن أمثلة الأ

 .(7) اتمتحانلاالتزوير في نتائج ا

                                                           
(5)

 .22/5/1965ق،جلسة10لسنة  1010العليا طعن ةقم  داةيةالمحكمة الإ 
 (6)

 .18/3/2001جلسة  45لسنة  6629العليا الطعن ةقم  داةيةالمحكمة الإ 
 

 (7)
 .30/11/1986ق بجلسة 26لسنة  1409العليا المصرية الطعن ةقم  داةيةحكم المحكمة الإ 
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ويمكن القو  بأن عضو هيئة التدةيس يلتزم بالواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم 

وهي  99إلى  95مما نصت عليه المواد من  إيجابيالجامعات والتي تفرض عليه القيام بعمل 

ما تمس صميم عمله كعضو هيئة تدةيس بالجامعة من حيث ألقاء الدةوس وأجراء البحوث 

والتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية في كل ،راك في أعما  المجالس والمؤتمرات العلميةوالأشت

يث يمتنع عليه القيام ببعض حكما أنه يخضع لبعض المحظوةات ، تصرف خاص مع طلابه

كما لا يمكنه مباشر  بعض الأعما  ، الأعما  بصوة  مطلقة مثل أعطاء دةوس خصوصية

 ترخيص من السلطات الجامعية.أو  ذنإبعد الحصو  على إلا الأخرى 

أو هيئة التدةيس القيام بعمل من اعما  الخبر   عضاءيجوز لأ لا) بأنه 101وقد نصت الماد  

بترخيص من ةئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد إلا ستشاة  في موضوع معين اعطاء إ

 (.8) (الكلية

لقاء دةوس في غير إهيئة التدةيس  عضاءلا يجوز لأ) ( التي تقضي بأنه102) الماد أما 

بترخيص من ةئيس الجامعة بناء على إلا الإشراف على ما يعطى بها من دةوس أو جامعتهم 

ويشترط الترخيص في ، مجلس القسم المختصأي المعهد بعد أخذ ةأو موافقة مجلس الكلية 

 الإشراف في مستوى الدةاسة الجامعية(.أو ن يكون التدةيس أذلك 

هيئة التدةيس أعطاء دةوس خصوصية  عضاءلا يجوز لأ) ( بأنه103) الماد  وقد أقرت

 .(بدون مقابلأو بمقابل 

أن أو هيئة التدةيس أن يشاغلوا بالتجاة   عضاءلا يجوز لأ) ( نصت104) كذلك الماد 

عمل لا أي أن يجمعوا بين وظيفتهم و أو صناعي أو مالي أو عمل تجاةي  إداة يشتركوا ب

 (.     9) هذه الوظيفة يتفق وكرامة

عمل يرى أن القيام به يتعاةض مع أي ولرئيس الجامعة منع عضو هيئة التدةيس من مباشر  

 واجبات الوظيفة وحسن أداءها. 

 شاة وبجواة الواجبات والمحظوةات المنصوص عليها في تنظيم قانون الجامعات والسابقة الإ

 إليها.

 ة المدنية المصري بحسب قانون الخدم ةداريالمخالفات الإ 

نص   2003لسنة  17وكذلك قانون العمل ةقم  2016لسنة  81ن قانون الخدمة المدنية ةقم إ

العامل في  ن الموظف في القطاع العام أواعلى مجموعة من الواجبات التي يجب أدائه سواء ك

  العام واجب المحافظة على الما -القطاع الخاص والتي يجب أن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة  

، واجب طاعة الرؤساء -واجب المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك اللائق لها  -وصيانته

 حترام اللازم لمن يشغل الوظيفة العامة.المحضوةات تهدف أن تحقيق الهيبة والا

أن عضو هيئة التدةيس بالجامعة غير مقيد بأوقات عمل محدد  مثل بقية الموظفين بل هو 

 عمل آخر. أي وما لم يكلف ب، وة في الأوقات المحدد  لمحاضراته  ملتزم فقط بالحض

 ومن أمثلة المخالفات التأديبية ما يلي:

  أو مكافئا  أو قبو  هدايا أو لعب القماة في الأندية والمحا  العامة أو شرب الخمر

 قرض بمنسبة قيامه بواجبات وظيفته وغيرهاأو عموله 

 مما يحط من كرامة الوظيفة وهيبتها. ساتذ الشجاة بين الأ 

 التفوه بألفاظ خاةجة مما يعد خروجا عن مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم الجامعية. 

 الجمع بين وظيفين دون الحصو  على موافقة الجامعة. 
                                                           

 (8)
داة انشر جاكعة اسيوط سنة ، هيئة التدةيس عضاءوضماناتهالأإجراءات المساءلة التأديبة ،د ثروت عبدالعا  أحمد 

 .23ص، 1995
(9)

، داة النهضة  العربية، هيئة التدةيس بالجامعات عضاءالنظام التأديبي لأ، د.صبري محمد السنوسي 

 .51ص،طبعة2013
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 مطابق للحقيقة غير مدون به وظيفته الحقيقية للتمكن من  استخراج جواز سفر غير

 السلطات الجامعية  إذنالسفر للخاةج دون 

  من شأنها أزالت سرية الوةقة مخالفة الدقة  جابةالإ أوةاقوضع علامات على

وذلك بوجود تفاوت خطير في تقدير الدةجات  متحانالا أوةاقالمطلوبة في تصحيح 

الواجبات  همن الدقة والأمانة من الأأعتباة امما يعد خروجا على الواجب الوظيفي ب

نفراد مما يعني الاآخر بصوة  عامة تدوة توقيع زميل الملقات على الموظف 

  .جابةبتصحيح وةقة الإ

 مؤلفيها إلى  شاة النقل من المؤلفات العلمية دون الإ 

  التعديل في نتائج الطالب 

  إلى عدم البعد عن مواطن الشك والريبة في حياته الخاصة التي لا تتفق مع كونه ينتمي

 .موقةالجامعات وتميزه بوظيفة مر إحدى

وذلك مما يعد  إذنمن شهر بدون  أكثرنقطع عن عمله ا إذايعتبر عضو هيئة التدةيس مستقيلاً 

عن  نقطاعوتعتبر خدمته منتهية من تاةيخ الا، نقطاعمن تاةيخ الا كثرعلى الأ أشهرخلا  ستة 

عن العمل بدون تقديم عذة غير مقبو  يعد صوة  من صوة المخالفة التي  نقطاعن الاإ ،العمل

 (.10) تستوجب التأديب

شكل من أشكا  الترويج والدعاية أي قد قرةت وبصوة  واضحة أنه من غير الملائم مماةسة 

ن إ ،اقتصاديأو تأثير سياسي أي بتعاد عن المؤسسة العلمية وضروة  الاأو داخل الجامعة 

 فرنسي لم يربط بين مخالفة معينة وجزاء معين كما فعل المشروع المصري.المشروع ال

 

 بحسب قانون الخدمة الجامعية العراقي ةداريالمخالفات الإ 

نص على مجموعة  الواجبات التي  2008( لسنة 23) ن قانون الخدمة الجامعية العراقي ةقمإ

والقيام ، رغ للعمل الجامعيلتزام بها وفي مقدمتها التفيجب على عضو هيئة التدةيس الا

وةعاية ، بالتدةيس والاشتراك في أعما  المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة والمؤتمرات

 ً التزامات التي يجب أن أما ، (11) والالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، الطلبة فكرياً وتربويا

التدةيسي بالقوانين والأنظمة يقوم بها عضو هيئة التدةيس في الجامعة أولها أن يلتزم 

ويتجنب كل ما من شأنه ، وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية، والتعليمات المقرة 

 .(12) المنصوص عليها في القانون ةداةيالإخلا  بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإ

س أن يقوم بها أن المشرع العراقي لم يحدد الواجبات التي يجب على عضو هيئة التدةيأي 

تستوجب الجزاء وذلك لصعوبة  ةإداةيوأن عدم قيامه بها يعد مخالفة ، على سبيل الحصر

تحديد هذا الواجبات وحصرها من قبل المشرع ويمكن وضع أمثلة على هذه الواجبات مثل 

مزاولة أو كلية أخرى أو عدم العمل في جامعة أو ، حظر إعطاء التدةيسي دةوس خصوصية

بموافقة الرئيس الأعلى للمؤسسة إلا ر  والاستشاةات  ويحظر أشتغاله بالتجاة  أعما  الخب

عميد كلية( وقد نصت على ذلك الماد  السابعة الفقر  الثالثة من أو ةئيس جامعة ) التي يعمل به

قانون الخدمة الجامعية وكرةتها الماد  الخامسة من الضوابط التنفيذية لقانون الخدمة الجامعية 

عمل أي أن يماةس ، هذا القانون أحكاميجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب لا) أنه

من أعما  مهنته لحسابه الخاص خاةج نطاق عمله الجامعي مالم يوجد نص بخلاف ذلك( وتم 

                                                           
(10)

 .61المرجع السابق،ص، د.صبري محمد السنوسي 
 (11)

 2008لسنة  23ةقم من قانون الخدمة الجامعية  2الماد   
 (12)

 .313،ص2012بغداد سنة ، مكتبة السنهوةي، الوسيط في الخدمة الجامعية دةاسة تحليلة، مصدق عاد  طالب 
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والفعاليات الإنتاجية التي تنفذها مؤسسته من هذا ، استثناء العمل في المكاتب الاستشاةية

  (13) لعدم الترويج للأحزاب السياسية داخل الحرم الجامعي. ضافةبالإ، الحظر

إذ من حق العمداء وةؤساء ، كما يجب على عضو هيئة التدةيس أن يخضع لسلطة الرئاسية

الأقسام إصداة الأوامر والتعليمات الملزمة لعضو هيئة التدةيس ويجب عليه إطاعتها مثا  

والإشراف على ، ومواعيد إلقائهاهذه التعليمات تحديد عدد الدةوس والمحاضرات 

 .(14) جابةالإ أوةاقوتصحيح ، اتمتحانالا

أو واجبات سلبية أي فلم ينص على  2016لسنة  25هلي ةقم قانون التعليم العالي الأأما 

ة لعضو هيئة التدةيس داخل هذه المؤسسات ولم يت بيان المرجع العام الذي يجب إيجابي

أم قانون العمل  2008لسنة  23قانون الخدمة الجامعية ةقم تطبيقه على التدةيسي هل هو 

فقد أكتفى بالنص على أنه يجب على العامل تنفيذ أوامر صاحب  2015لسنة  38العراقي ةقم 

 العمل وتعليماته القيام بالعمل بنفسه وأن يكون مخلص في عمله.

( لسنة 14) م العراقي ةقمنضباط موظفي الدولة والقطاع العاابحسب قانون  ةداةيالمخالفات الإ

1991 : 

هيئة التدةيس بوصفهم موظفين فقد  أعضاءنضباط موظفي الدولة يسري على اكون قانون  

نص على مجموعة من الواجبات التي يجب التقيد بها ومعاقبة مخالفيها و تتمثل هذه الواجبات 

وعدم ، عملأي بين الجمع بين الوظيفة وأو ، في عدم جواز الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية

سهم أسيس الشركات والعضوية في مجالس إداةتها عدا: شراء أوت، مزاولة الأعما  التجاةية

ً  ة،أهمالشركات المس أو أموا  زوجه  أو إداة ، والأعما  التي تخص أمواله التي ألت إليهم أةثا

 ً وعلى ، يوما 30  على أن يخبر دائرته خلا، أقاةبه حتى الدةجة الثالثة التي ألت إليهم أةثا

يضر بالمصلحة العامة أن أو ةأى أن ذلك يؤثر على أداء عمله والقيام بواجباته  إذاالوزير 

خلا  سنة من تاةيخ  داة التخلي عن الإأو ، يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموا 

أو ويمنع من الاشتراك في المناقصات ، (15) على التقاعد حالةالإأو الاستقالة أو تبليغه 

منفعة أو هدية أو ويمتنع عليه قبو  مكافأ  ، المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع العام

إلى الحضوة أو ، (16) من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفةأو من الطلبة 

الاحتفاظ لنفسه بأصل  أو ، عامالظهوة بحالة سكر بين في محل أو مقر الوظيفة بحالة سكر 

 .(17) وثيقة ةسميةأو أية وةقة 

التي يمكن أن يرتكبها  ةداةيالمخالفات الإإلى مما سبق نجد أن القانون العراقي عند ما أشاة 

عضو هيئة التدةيس أكتفى بعباةات عامة ومطاطة دون تحديد بعض أنواع المخالفات الشائعة 

والعقوبات المقابلة لها للحد من السلطة التقديرية للسلطة التي يمكن أن يرتكبها التدةيسي 

 وهو ما نأنل أن يأخذ به المشرع في المستقبل القريب. ةداةيالمختص بفرض الجزاء الإ

 

 الفئات الخاضعة لهذا النظام التأديبي :المطلب الثاني

هيئة التدةيس هو نظام خاص يختلف عن النظام  أعضاءلكون النظام التأديبي الذي يشمل 

عام نظراً لطبيعة عمل أو التأديبي الذي يشمل العاملين في المرفق التعليمي سواء كان خاص 

هذه الفئة ومكانتها الإجتماعية والمهنية الخاصة وعدم جواز توجيه جميع العقوبات التأديبية لها 

                                                           
 (13)

 .314ص، نفس المرجع،مصدق عاد  طالب 
(14)

داة الكتب ، دةاسة مقاةنة، ضوابط مماةسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، د.صبري جلبي عبد العا  

 .243،ص2010سنة ، القانونية القاهر 
(15)

 .6/11/2008تاةيخ 2008/ انضباط/تمييز/228قراة هيئة مجلس شوةى الدولة بصفته التمييزية قراةها ةقم  
(16)

 .319ص، المرجع السابق، مصدق عاد  طالب 
(17)

 .1991( لسنة 14) إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي ةقم من قانون 5الماد   
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وسوف نحدد في هذا المطلب من هي الفئات ، هاوالاستقلا  الذي تتمتع به في تأديتها لعمل

 المشمولة بهذا النظام والتي تمثل الكادة التدةيسي لجامعات.

هيئة التدةيس في  أعضاء) من قانون تنظيم الجامعات المصرية على أنه 64لقد نصت الماد  

 الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :

 المدةسون -المساعدون   ج ساتذ الأ -ب    ساتذ الأ -أ

ً لقانون  أعضاءنتبين من ذلك أن     هيئة التدةيس بالجامعات الخاضعون للنظام التأديبي وفقا

ويعني ذلك بطبيعة الحا  ، والمدةسون، المساعدون  ساتذ والأ، ساتذ الأ، تنظيم الجامعات هم

سون ومنهم  المعيدون والمدة، عدم انطباق هذا النظام على من لا تنطبق عليه هذه الصفة

 المساعدون. 

 :المدةسون

، هيئة التدةيس أعضاءبحسب قانون تنظيم الجامعات المصري يشتروط لتعيين في وظائف 

 مجموعة من الشروط والأجراءات المختلفة والتي تتعلق بالحصو  على مؤهلات عليمة معينة

 والقيام بأبحاث معينة( ، الحصو  على الدكتوةاه)

كان من المتقدمين لشغل الوظيفة من خاةج  إذاذلك ثبوت كفاءته التدةيسية إلى ويضاف 

وبطبيعة الحا  يشترط أن يصدة قراة بالتعيين من ةئيس ، الجامعات التي ينطبق عليها القانون

 المعهد ومجلس القسم المختصأو الكلية أي الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ ة

(18.) 

فتعيين عضو هيئة التدةيس يكون من تاةيخ موافقة مجلس الجامعة لا من تاةيخ صدوة  

هذا القانون من هذا التاةيخ ويسأ  عن  حكاموبالتالي يخضع لأ، القراة من ةئيس الجامعة

أي ، المخالفات المرتكبة من تاةيخ موافقة ةئيس الجامعة ةغم تراخي صدوة ةئيس الجامعة

 (.19) ة يكون في هذه الحالة بأثر ةجعيأن قراة ةئيس الجامع

هيئة تدةيسية من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك على أن يكون  أعضاءكما يجواز تعيين   

المعهد ومجلس أو مجلس الجامعة ومجلس الكلية أي التعيين بقراة من ةئيس الجامعة وأخذ ة

 القسم المختص وذلك لمد  لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.

 المتفرغون والمتعاقدون والزائرون: ساتذ لأا 

المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أو يعين بصفة شخصية في ذات الكلية 

ولا تحسب هذه المد  في ، ستمراة في العملمتفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الا أساتذ 

ً وتقاضون  مكافأ  مالية إجمالية تواةزي الفرق بين ا، المعاش ليه الرواتب إلمرتب مضافا

 قتضاءوالبدلات الأخرى المقرة  وبين المعاش مع الجمع بين المكافأ  والمعاش يجوز عند الا

ويكون ، الممتازين في بحوثهم وخبراتهم  في المواد التي تعهد إليهم تدةيسها علماءالالتعاقد مع 

أو لى طلب مجلس الكلية ذلك بقراة من ةئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء ع

 (.20) مجلس القسم المختص وبمكافأ  يحددها مجلس الجامعةأي المعهد بعد أخذ ة

غير متفرغين من  أساتذ المعاهد التابعة للجامعة أو أن يعين في الكليات ، قتضاءيجوز عند الا

ويطون ذلك بقراة ، العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد اليهم تدةيسها

المعهد بعد أخذ أو من ةئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية 

وبين وظيفة  ساتذ غير المتفرغين الجمع بين الأ ساتذ ... ويكون للأ.مجلس القسم المختصأي ة

 ..آخرعمل أي أو عامة أخرى 

                                                           
(18)

 .85المرجع السابق،ص، د.صبري محمد السنوسي 
(19)

 من قانون تنظيم الجامعات المصري. 65الماد   
(20)

 .2012لسنة  84القانون ةقم 121الماد   
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الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة  قتضاءيجوز عند الا) على أنه 125كما نصت الماد  

، زائرين لمد  مؤقتة أساتذ مساعدين أجانب من ذوي الكفاء  بصفة  أساتذ للجامعة الاستعانة ب

أي المهعد بعد أخذ ةأو ويكون ذلك بقراة من ةئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية 

 .(مجلس القسم المختص

من قانون تنظيم  113و الماد  ، 121اد من نص الماد  فرغين فيستفتالم ساتذ وبالنسبة للأ

 –المعهد بعد بلوع سن أنتهاء الخدمة أو الجامعات بأنه من يعين بصفة شخصية في ذات الكلية 

من اللائحة  56وقد نصت الماد  ، وذلك ما لم يطلبو عدم الاستمراة في العمل  -الستين 

قانون تنظيم الجامعات يكون  أحكامع مراعا  م) التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أنه

وذلك فيما عدى تقلد المراكز ، وعليه واجباته ستاذالمفرغ ذات الحقوق المقرة  للأ ستاذللأ

وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك ، ةداةيالإ

 (قانون تنظيم الجامعات من 43، /ج40، 52المواد  حكامفي أختياة عميد الكلية وفقا لأ

 ستاذكما أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة على أنه لا يجوز للأ

ان نص قانون التنظيم  أساسالمتفرغ الأشتراك في عضوية مجالس التأديب وذلك على 

هيئة التدةيس  أعضاءالجامعة التي تتحدث عن وجود أن يتضمن تشكيل مجلس التأديب أحد 

وذلك ، المتفرغ ستاذالأإلى عضو هيئة تدةيس لا ينصرف ) وأن هذا المدلو  في كلية الحقوق

 أعضاءبعد أن استعرضت المحكمة كافة نصوص قانون تنظيم الجامعات التي تتحدث عن 

 .(21) المتفرغون( ساتذ هيئة التدةيس والأ

 .لا علمي إداةيات لأن هذا العمل عمل انمتحالمتفرغ ةئاسة كنترو  الا ستاذكما لا يجوز للأ

المتفرغ تلصق بعضو هيئة التدةيس متى بلغ سن انتهاء  ستاذأن صفة الأوجدير بالذكر   

 ً هيئة  أعضاءمساعدا فهي صفة عامة يندةج تحتها جميع  اأستاذأو الخدمة ولو كان مدةسا

وبالتالي  ستاذمن هو دون الأولا تعد بمثابة ترقية ل، التدةيس بعد بلوغهم سن أنتهاء الخدمة

 الترقيات المنصوص عليها في القانون. أحكامالمتفرغ عن عداد المخاطبين ب ستاذيخرج الأ

ً لأ ساتذ الأإلى ن يعهد أيجوز استثناء  الماد  السابقة بأعباء  حكامالمتفرغين المعيينين طبقا

س الجامعة بناء على طلب من ويكون ذلك بقراة من ةئي أساتذ لم يوجد للقسم  إذاةئاسة القسم 

 مجلس القسم المختص.أي المعهد بعد اخذ ةأو مجلس الكلية 

المخالفات التي تستوجب خضوعه لنظام التأديبي  إحدىاةتكابه  –ولو نظرياً  –ومن المتصوة 

العليا بأن عضو هيئة التدةيس في الفتر   ةداةيوقد قضت المحكمة الإ، هيئة التدةيس عضاءلأ

الخاصة بواجبات الوظيفة  حكاممن بلوغه سن الستين حتى سن الخامسة والستين يخاطب بالأ

 المسئولية التأديبية والمحاكمة التأديبية حيث تربطه بالجامعة علاقة تنظيمية حكامويخضع لأ

المفرغ من  ستاذوظيفة الأ ا يخصقانون تنظيم الجامعات في غير م أحكاميخضع فيها لجميع 

 .(22) هذا القانون أحكام

هيئة  أعضاءأن مجلس تأديب العليا حديثا ب ةداةيوتأكيدا لهذا الاتجاه فقد قضت المحمكة الإ 

ً عما ينسب  ساتذ هو الجهة ذات الولاية في محاكمة الأ التدةيس م من هليإالمتفرغين تأديبا

المفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوظيفي  ستاذأن عمل الأعتباة اخلا  بواجبات الوظيفة على إ

 .(23) هيئة تدةيس السابق كعضو

لا شك أن هذه العقوبات ما لا يصلح توقيعه مثل جزاء اللوم مع تأخير العلاو  المستحقة لفتر  

وكما أن ، كثرما في حكمها لمد  سنتين على الأأو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو واحد  

المكافأ  وذلك في حدود الربع أن ينطبق كاملا لأن أو مع الحرمان من المعاش  جزاء العز 

                                                           
(21)

 .15/5/2005بتاةيخ  510أنظر فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ةقم  
(22)

 .23/9/1989ق بجلسة  31لسنة  2653العليا الطعن ةقم  داةيةالمحكمة الإ 
(23)

 .31/5/2003ق بجلسة  46لسنة  10150العليا الطعن ةقم  داةيةالمحكمة الإ  
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المفرغ يتقاضى في حقيقة الأمر معاشا يضاف إليه المكافأ  المالية التي توازي الفرق  ستاذالأ

خرى وبين المعاش وهو ما يعني في النهاية أن الجزاء بين المرتب مضافا اليه البدلات الأ

 من ذلك. أكثرية المخالفة المرتكبة لأن ليس بالأمكان توقيع أهم عع قد لا يتناسب مالموق

من قانون تنظيم  110المطالبة بتعديل الجزاءات المنصوص عليها في الماد   ولهذا فإن

هيئة التدةيس بحيث تتعدد هذه الجزاءات يكون أمراً ضروةيا  عضاءالجامعات بالنسبة لأ

 .لمواجهة هذه الحالة

أو (  2012بعد تعديله في  123وفقاً لنص الماد  ) بالنسبة للقائمين بالتدةيس من المتعاقدينما أ

ً لنص الماد  ) الأجانب الزائرين ساتذ من الأ  أعضاءحيث قد تستعين الجامعة ب، (125وفقا

لعدم وجود متخصصين من المصريين في هذا أو هيئة تدةيس من الأجانب سواء لخبرتهم 

 .المجا 

 يس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعضلى للجامعاترئ 

يثوة التساؤ  بالنسبة لرئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات عن مدى 

في البداية نود أن نشير ، هيئة التدةيس بالجامعة أعضاءخضوعهم لمجلس التأديب الخاص ب

ي الوظائف القيادية كرئيس الجامعة العليا كانت قد قضت بأن شاغل ةداةيأن المحكمة الإإلى 

العامة المتعلقة بالتأديب من قانون العاملين المدنيين بالدولة  حكامونوابه تسري عليهم الأ

الواةد  في قانون تنظيم  حكاموذلك لأن الأ ةداةيوقانون مجلس الدولة وقانون النيابة الإ

ولا تطبق ، القياس عليهاأو استثنائية في مجا  التأديب لا يجوز التوسع فيها  أحكامالجامعات 

والقيادية داخل الجامعة  ةداةيوشاغلي الوظائف الإ، هيئة التدةيس بالجامعات أعضاءعلى إلا 

ولم يفرد لهم القانون ، هيئة التدةيس ويدخلون في الوظائف الجديد  أعضاءيتركون وظائف 

أن المشروع أةاد منح  أساسوقد برةت المحكمة هذا الحكم على ، بهمخاصة بتأديا أحكام

 حكامخضاعهم للأإوالقيادية مساحة أكبر من الضمانات والحيد  ب ةداةيشاغلي الوظائف الإ

 (.24)العامة التي تنظم التأديب لجميع العاملين في الدولة 

ساء الجامعات ونوابهم من قانون تنظيم الجامعات لا يدخل ةؤ 64فضلاً عن أن نص الماد  

ولم ، هيئة التدةيس بالجامعات لأنهم لا يشغلون وظائفهم على سبيل الاستذكاة أعضاءضمن 

هيئة التدةيس والمعيدين والمدةسين  أعضاءخاصة بهم كما فعل مع ا أحكاميقرة المشرع 

ما إلا القياس أو أنه في مجا  التأديب لا يجوز التوسع  والمدةسين المساعدين ومن المقرة

وحده بالتحقيق معهم كما تتولى  ةداةيومؤيد ذلك أن تختص النيابة الإ، أستثنى بنص صريح

لجزاءات التي توقع على االعليا وتوقع عليها  داة محاكمتهم المحكمة التأديبية لمستوى الإ

على المعاش والفصل من الخدمة وفقا لنص  حالةشاغلي الوظائف العليا وهي التنبيه اللوم والإ

لكن تم تعديل قانون تنظيم الجامعات  (.25) من قانون العاملين  المدنيين بالدولة 80الماد  

 والتي نصت على أنه مكرةا  112حيث أضيف نص الماد   1994لسنة  142بالقانون ةقم 

لجامعات خلا  مد  شغلهم ونواب ةئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى لكون ةئيس الجامعة ي

 .ساتذ في كلياتهم الأصلية ولهم فيها  كافة حقوق الأ أساتذ لهذه الوظائف 

يشكل المجلس الأعلى ) على أنه تكون مساءلتهم على النحو التالي: 109نصت الماد   

إلى لتحقيق الوقائع المنسوبة  هأعضاءلجنة ثلاثية من بين  هللجامعات بناء على عرض ةئيس

أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن أو نوابهم أو الجامعات  ةؤساء

ستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض الخبراء الفنيين لاأو كليات الحقوق  أساتذ تراه من 

                                                           
(24)

السنة  داةيةبحث منشوة بمجلة العلوم الإ، الجهة المختصة بتأديب ةؤساء الجامعات ونوابهم، د. سليمان الطماوي 

 . 170ص، 1989يونيه و  العدد الأ 31
 (25)

 .5/3/1988ق جلسة 32لسنة  3593العليا المصرية الطعن ةقم داةيةحكم المحكمة الإ 
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ويعرض ةئيس المجلس نتيجة التحقيق على ، موضوعهفي  أمره حضوة جلسة عند نظر

 .(ين لأتخاذ ما تراه بشأنهالسلطة المختصة بالتعي

 عضمدا  الكليات ووكلائهم  

هيئة تدةيس بالكلية والثانية  أعضاءيتمتع عمداء الكلية ووكلائهم  بصفتين الأولى هي كونهم 

ها عن المخالفات المنسوبة إليهم ئخضع عمداء الكليات ووكلاي بالكلية ةإداةيشغلهم مناصب 

أنهم لم يدخلوا في عداد إلى ستنادا االعليا  داة الإالتأديبية للعاملين من مستوى  للمحكمة

مكرةا من الخضوع للقاعد  العامة الواةد  في الماد   112ستثنتهم الماد  اشخاص الذين الأ

 (.26) من قانون تنظيم الجامعات 109

 ون بالخارجرهيئة التدريس المعا عضاا أ 

أو إعاةته للجهة المعاة أو نتدابه االمنتدب خلا  فتر  أو القاعد  العامة هي خضوع المعاة 

ن هذه القاعد  لا تنطبق على أفي الحقيقة  و، ويكون تقدير المخالفة متروكا لها، المنتدب إليها

 (ولا على غيرهم من الخاضعين للنظم الوظيفية المصرية) هيئة التدةيس بالجامعات أعضاء

وهذا أمر منطقي إذ لا تملك هذه الجهات الأجنبية المساس بالعلاقة الوظيفية بين عضو هيئة 

وكل ما تملكه ، ليها عن طريق توقيع جزاءات تمس هذه الرابطةإتدةيس والجامعة التي تنتمي 

ما م توقيع جزاءاتأو بأنهائها  (العلاقة التعاقدية) بها هفقط هو التأثير على الرابطة التي تربط

 .تسمح به هذه الرابطة

عاةته لجهة أخرى داخل النظام إأو في حالة ندب العامل السلطات المختصة بالتأديب أما 

المعاة إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع منه من أو لدولة فإن الجهة المنتدب  داةيالإ

غيرها على تقدير خطوة  أنها أقدة منة  أساسندبه وذلك على أو اةته إعمخالفات أثناء فتر  

أستثناء ما بإطاة النظام التأديبي الذي يخضع له سائر العاملين بالدولة وذلك في  داةيالذنب الإ

شخاص القانون الخاص  ففي هذه الحالة ينعقد أشخص من أو كان الانتداب لجهة خاصة  إذا

القطاع  لدولة وصلية وهذه القاعد  تسري على العاملين المدنيين باالاختصاص لجهته الأ

 .يضا في حالة النقلأوتطبق هذه الحالة  الخاص

 المعيدون والمدرسون المساعضدون 
على خضوع المعيدين والمدةسين المساعدين بالجامعات  1972لسنة  49نص القانون ةقم 

ذلك عدم خضوعهم لولاية  وترتب على  154لمجلس تأديب خاص  بهم نظمت تشكيلة الماد  

غير أن المشروع في قانون تنظيم الجامعات لم يحدد الجزاءات الواجب ، ةالمحاكم التأديبي

من قانون تنظيم الجامعات  130حيث نصت الماد  ، تطبيقها في حالة ثبوت المخالفة التأديبية

هيئة التدةيس المنصوص عليها في المواد من  أعضاءالعاملين من غير  أحكامعلى سريان 

والتي لم تنص على أنواع الجزاءات لذلك تبق عليهم  الجامعاتمن قانون تنظيم 166إلى  157

 .(27) العقوبات الواةد  في قانون الخدمة المدنية

                                                           
(26)

 .27المرجع السابق،ص، د.صبري محمد السنوسي 
 (27)

تكون مساءلة المعيدين والمدةسين المساعدين أمام ) على أنهالمصري  من قانون تنظيم الجامعات 154نصت الماد   

 -:مجلس تأديبي يشكل من 

 ةئيسا .نائب ةئيس الجامعة لشؤون الدةاسات العليا والبحوث

 هيئة التدةيس في كلية الحقوق يختاةه ةئيس الجامعة سنويا.عضوا أعضاءاحد 

 عضوا .مستشاة مساعد بمجلس الدولة ينتدب سنويا

 .الأقدميةقيام المانع يحل محل نائب ةئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في أو وعند الغياب 
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نلاحظ أن قانون تنظيم الجامعات بتقريره نظام تأديبي خاص بالمعيدين والمدةسين المساعدين 

، هيئة التدةيس أعضاءمن حيث خضوعهم لمجلس تأديب يختلف في تشكيله عن مجلس 

ويكون قد سلك نفس النهج الذي سلكهُ قانون ، وغيرها، وكذلك العقوبات التي يمكن توقيعها

 كباة الموظفين وصغاةهم.بين العاملين المدنيين بالدولة في التفرقة التي أقامها 

ً  شاة ويجدة الإ مكانية مسائلة المعيدين والمدةسين المساعدين أمام مجلس تأديب إإلى أيضا

ةتباط المخالفة المنسوبة له مع مخالفة منسوبة ا إحالةدةيس وذلك في حالة هيئة الت أعضاء

ومع ذلك تظل الجزاءات التي يمكن توقيعها على كل منهما مختلفة عن  ،لعضو هيئة تدةيس

 الأخرى.

أخضعهم  لقانون  إنماهيئة التدةيس  أعضاءالقانون العراقي فلم يضع قانون خاص لتأديب أما 

قانون التعليم الأهلي فلم ينص على نظام خاص أما ولة كونهم موظفين انضباط موظفي الد

كلية بوضع نظام خاص أو المجا  لكل جامعة  إتاحةاكتفى ب إنماهيئة التدةيس و أعضاءلتأديب 

وسوف نتعرض هنا ، للمخافات و العقوبات التي تطبق عليهم بدون تمييز بين صفاتهم العلمية

ي يمكن أن تشغل وظيفة عضو هيئة تدةيس سواء في الجامعات بشيئ من الأختصاة للفئات الت

هذه الفئات المدةس المساعد والذين يجب أن يكون حاصل أو  الكليات الرسمية و الأهلية أو 

من يمنح لقب مدةس فيجب أن تتوافر فيه الشروط أما ، مايعادلهاأو على شهاد  الماجستير 

ً أو معترف بها  التالية أن يكون حاصلا على شهاد  دكتوةاه أن يكون أو ، مايعادلها علميا

ختصاصات التي لا تمنح فيها الامهنية في أو تقنية أو فنية أو حاصلاً على أعلى شهاد  علمية 

 ً تقل مد  الدةاسة للحصو  عليها عن إلا شريطة ، شهاد  الدكتوةاه ولا شهاد  معادلة لها علميا

الجامعات  إحدىيكون مدةس مساعد في أو ، ثلاث سنوات بعد الشهاد  الجامعية الأولية

ونشر خلالها بحثين قيمين في ، هيئة المعاهد الفنية لمد  لاتقل عن ثلاث سنواتأو العراقية 

لقب المدةس  ىالمساعد لمن حصل عل ستاذويمنح لقب الأ، وقام بجهود تدةيسية جيد ، قلالأ

هيئة المعاهد الفنية أو ت القطر جامعا إحدىوأن يكون شغل مرتبة مدةس في ، المذكوة أعلاه

( بحوث علمية قيمة في 3) ونشر، وكان خلالها مبرزاً في التدةيس، قل( سنوات في الأ4) مد 

وأن يكون ، فيجب لمنحه توافر الشروط التالية الحصو  على لقب مدةس أستاذلقب أما ، قلالأ

، د متميز  في التدةيسوقام خلالها بجهو، مساعد أستاذمرتبة  قل( سنوات في الأ6) أمضى

متمرس وهو  أستاذويوجد وفقاً للقانون العراقي لقب ، (28) قل( بحوث أصيلة في الأ3) ونشر

وكان غير محا  للتقاعد بسبب تقصيره في مسؤوليته ، أستاذمن أحيل على التقاعد بمرتبة 

ةسائل للدةاسات العليا أو أطروحات دكتوةاه  5شرف على ما لايقل عن أو، العلمية والتربوية

وله بحوث منشوة  لاتقل عن ، وأن يكون ضليع في أختصاصه، أستاذع حصوله عل مرتبة م

أصيل وغير مستل من الرسائل والأطروحات العلمية  قلحدها على الأأبحثين على أن يكون 

يير ومتميز علمياً ومعروفاً من خلا  عد  معا، أستاذالتي أشرف عليها بعد حصوله على لقب 

 هي:

بحوث في مؤتمرات وندوات داخل أو وجود بحوث منشوة  في مجلات علمية ةصينة  

حاصل على شهاد  أو إبداعية كبراءات الاختراع أو له أعما  ابتكاةية أو ، العراق وخاةجه

 .(29) الجامعةأو الكلية أو في تطوير القسم  ةإداةيأو له إسهامات علمية أو تميز 

تعد من الملاك التدةيسي في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية لا يقدم  أن تحديد الفئات التي

كانت تعمل في القطاع العام فأنها تخضع لقانون أنضباط موظفي  إذاجديد كون هذه الفئة أي 

فرض العقوبة وفي القطاع الأهلي أو موظف عادي سواء من حيث التحقيق أي الدولة مثل 

                                                           
(28)

 .24ص، بدون داة نشر وسنة طبع، قانون الخدمة الجامعية أحكامشرح ، غازي فيصل 
(29)

  .2010لسنة  161المتمرس ةقم  ستاذمن تعليمات تنظيم وضع الأ 1الماد   
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خرين داخل الجامعة وتسري عليهم ذات الإجراءات عما  الآيخضعون لقانون العمل مثل ال

 والتعليمات.

 

 الجزا ات التأديبية  :المبحث الثاني

ن الجزاءات التأديبية التي تفرض على عضو هيئة التدةيس يكون الهدف منها الزجر الخاص إ

فهي جزاء ذو طبيعة خاصة يصيب عضو هيئة ، والردع العام لمنع معاود  اةتكاب المخالفة

ملكيته الخاصة بسبب مخالفات ذات أو التدةيس في مركزه الوظيفي دون المساس بحريته 

وتهدف المؤسسة ، نتقاص من امتيازات وظيفتهالإأو طبيعة خاصة يترتب عليها الحرمان 

لذلك ، (30) الجامعةالتعليمية من هذا النظام المحافظة على حسن سير العمل وانتظامه داخل 

ً بعمل عضو هيئة التدةيس فهي تدوة وجوداً لا افإن الجزاءات التأديبية تتصل اتص وثيقا

 ً نتحدث و  في هذا المبحث مطلبين الأأو  وسوف نتن، متخذ  من حسن أدائها غاية لها، وعدما

ني نتطرق الثاأما ، فيه عن الجهات المختصة بفرض العقوبة التأديبية على عضو هيئة التدةيس

 فيه لنوع هذه الجزاءات مدى مطابقة لنوع العمل الذي يقوم الكادة التدةيسي.

 الجهات المختصة بفرض هذا الجزا اتالأول: المطلب 

مخالفة تأديبية لتديسي في أحد المرافق التعليمية أن يتم التحقيق أي مانسبت  إذامن الطبيعي أنه 

يكلف ةئيس الجامعة ن يملك سلطة توقيعه على أن  خاذ قراة بتوقيع جزاء عليه مماتمعه قبل 

لم توجد  إذاكليات الحقوق  إحدىبأو هيئة التدةيس في كلية الحقوق بالجامعة  أعضاءأحد 

ن لاتقل أويجب ، عضو هيئة التدةيسليناسب  ما بالجامعة  كلية الحقوق مباشر  التحقيق في

إلى دةجة من يكلف بالتحقيق عن دةجة من يجري التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا 

ويترتب البطلان جزاء على ، ن يطلب بأبلاغه هذا التقريرأةئيس الجامعة ولوزير التعليم 

أو كالمستشاة القانوني للجامعة آخر مخالفة هذه القواعد سواء مباشر  التحقيق من قبل شخص 

مباشر  أو ، كلية الحقوقإلى نتماءه امن يتولى تدةيس ماد  القانون بالجامعة ةغم عدم أحد م

كأن يكون المحقق بدةجة ، دةجة ممن يحقق معه أقلدةيس تالتحقيق من قبل عضو هيئة 

، ةداةيويبطل التحقيق في حالة مماةسته من قبل النيابة الإ أستاذمدةس والماثل أمامه بدةجة 

العليا ببطلان التحقيق الذي يجريه المستشاة القانوني للجامعة  ةداةيالإ ضت المحكمةقوقد 

حتى لو كان عضوا لهيئة التدةيس وذلك لعدم توافق الحيده الكاملة بأعتباة صفته كمستشاة 

وهذا البطلان الذي يلحق التحقيق يترتب عليه بطلان القراة  .محل  الاعتباةهي قانوني 

 فما بني على باطل فهو باطل.ليه إالتأديبي الصادة أستنادا 

 رئيس الجامعة 

 ن لرئيس الجامعة سلطة وقف عضو هيئة التدةيس المحا  للتحقيق احتياطيا عن العمل إ

تقتضيه مصلحة التحقيق ويكون الوقف لمد  لا تزيد على ثلاثة شهوة ولا  حتياطياجراء إك

هيئة التدةيس عن عمله وقف ويترب على وقف عضو ، بقراة مجلس التأديبإلا يجوز مدها 

صرف ةبع مرتبه ابتداء من تاةيخ الوقف ما لم يقرة مجلس التأديب صرف كامل المرتب 

إلى مجلس التأديب خلا  شهر من تاةيخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى لم يرفع الأمر  إذاو

 .(31) أن يقرة المجلس غير ذلك

ةئيس الجامعة يلخص فيه إلى رير يرفعه نتهاء من التحقيق يقوم المحقق بكتابة تقبعد الا 

مستندا في ذلك ، نتيجة التحقيق من خلا  الوقائع التي وةدت به وتكييف هذه الوقائع وةأيه فيها

ونصت الفقر  الثانية من ، المحا إلى مفهوم القانون واجبة التطبيق على المخالفة المنسوبة إلى 

                                                           
 (30)

، 2009سنة الإسكندةية ، مشأ  المعاةف، المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة، د.عبدالعزيز عبد المنعم خليفة 

 . 56ص
 (31)

 .84المرجع السابق،ص، د.صبري محمد السنوسي 
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س الجامعة بعد الأطلاع التقرير ان يحفظ التحقيق ..... ولرئي) سالفة الذكر على أنه 105الماد  

ان يكتفي أو ةاى محلا لذلك  إذامجلس التأديب إلى العضو المحقق معه  إحالةأن يامربأو 

 .112(32) بتوقيع عقوبة عليه بحدود ما تقرةه الماد 

فة ن المخالأ –بناء على التحقيق  –رئيس الجامعة بعد اطلاعه على التقرير المرفوع اليه ول

ً ديبيألته تأعضو هيئة التدةيس لا تستوجب مسإلى المنسوبه  أو سواء لعدم وقوعها منه  ا

غيرها أو يتها أهملعدم أو دلة عند معرفة فاعليها لعدم كفاية اللأأو وقوعها دون معرفة فاعليه 

موة التي يرا معها ةئيس الجامعه حفظ التحقيق كقبو  استقالة عضو هيئة التدةيس وفق من الأ

 .من قانون تظيم الجامعات 111ما تقضي به الماده 

على  110لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليها في الماد  وكذلك 

قوالهم أوذلك بعد سماع ، بمقتضيات وظائهمأو   هيئة التدةيس الذين يخلون بواجباتهم أعضاء

معهد ابلاغ ةئيس أو ئيا وعلى عميد الكلية ويكون قراةه في ذلك مسببا ونها، والتحقيق دفاعهم

 مقتضيات وظائفهم.أو هيئة التدةيس من أخلا  لواجباتهم  أعضاء منالجامعة بكل ما يقع 

 ديبأمجلس التإلى  حالةالإ 
ويلجأ  ،س الجامعةئيةعضو هيئة التدةيس على المجلس التأديبي هو  إحالةأن من يملك سلطة  

قدة أن المخالفة التي وقعت من عضو  إذامجلس التأديب وذلك  إلى حالةالإإلى ةئيس الجامعة 

بموجب  ديبأتشكيل مجلس التوقد تم ، هيئة التدةيس تستوجب توقيع عقوبة أشد مما يملكه هو

هيئة التدةيس  أعضاءتكون مساءلة جميع  نهأمن قانون تنظيم الجامعات على  109نص الماد  

 (33) ديب يشكل منأمام مجلس تأ

ً لةئيس الجامعة يعينه مج حد نوابأ ً ) س الجامعة سنويا  (ةئيسا

كلية الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق  أساتذ حد أأو من كلية الحقوق  أستاذ

 ً  (عضواً ) يعينه مجلس الجامعة سنويا

 ً  (عضواً ) مستشاة من مجلس الدولة ينتدب سنويا

يليه في  من قدم العمداء ثمأيس الجامعة ثم ئلرخر المانع يحل النائب الآأو وفي حالة الغياب 

 .رئيسال قدمية منهم محلالأ

مام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة التأديبية ألي المساءلة إ تسري بالنسبةو

 .المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة

  :ن مجلس التأديب يتكون منمن النص السابق أيتضح لنا 

ً يس الجامعة ئنائب لر .1 الغياب يحل محله أو وفي حالة المانع  يعينه مجلس الجامعة سنويا

 .قدم العمداءألرئيس الجامعة ثم خر النائب الآ

الحقوق من نفس الكلية التي بالجامعة وليس خاةجها والحالة الوحيد   من كلية أستاذ .2

 خرى هي عدم وجودأمن كلية حقوق تتبع جامعة  أستاذالتي سمح فيها المشرع بتعيين 

من الحقوق  أستاذكلية للحقوق في هذه الجامعة ومن ثم يكون من المنطقي الاستعانة ب

  .(34) ةجامعال خاةج من

لايوجد نص  نهأذلك ، لصحة تشكيل هذا المجلس ةداةيلا يلزم حضوة عضو من النيابة الإو 

 .(35) يم الجامعات يقضي بذلكنظخاص في قانون ت

 حالةلإإ 1991لسنة  14ةقم وفق قانون انضباط موظفي الدولة فإنه في القانون العراقي أما 

بالنسبة للجهة أما ، ةئيس الدائر  حسب الأحوا أو من الوزير أما التحقيق تصدة إلى 

                                                           
(32)

 .93المرجع السابق،ص، د.ثروت عبد العا  احمد 
(33)

 .105المرجع السابق،ص، د. صبري محمد السنوسي 
 (34)

 .29/3/1997بجلسة  42لسنة  4414العليا طعن ةقم  داةيةحكم المحكمة الإ 

(
35)
 .108السابق،ص المرجع، د. صبري محمد السنوسي 
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من قانون الانضباط  10لزمت الماد  أالمختصة بالتحقيق مع الموظف العام في العراق فقد 

على ، من ةئيس وعضوين من ذوي الخبر  ةتحقيقيتأليف لجنة بةئيس الدائر  أو النافذ الوزير 

وأن عضو هيئة التدةيس كونه ، حدهم حاصلا على شهاد  جامعية أولية في القانونأن يكون أ

مرتبته تحصيله العلمي فيمكن إلى موظف في الدولة فيخضع لتحقيق من هذه اللجنة ولا ينظر 

 .أستاذوعضو هيئة التدةيس بمرتبة هذه اللجان لم يحصل على الأعدادية  أعضاءأن يكون أحد 

( من قانون انضباط موظفي 10) عن تصرف اللجنة التحقيقية التي نصت عليها الماد أما  

غير  ةن النتيجة التي تتوصل إليها هذه اللجنة لا تخرج عن كونها توصيأنجد  العراقي الدولة

ثر قانوني في أا لأنه ليس لها من إداةين توصيات اللجنة لا تعد قراةا أويلاحظ ، (36) ةملزم

خذ بها ةئيس الدائر  ليس ملزما بالأخذ بها بل هو مخير في الأأو ن الوزير أكما ، حد ذاتها

 ( 37) .الهاأهمحتى أو تعديلها أما أو تم

لرئيس العراقية على هذا الأمر في حكم لها قضى بأنه  العليا ةداةيوتؤكد ذلك المحكمة الإ

الذي قد يكون عضو هيئة ) ية في اتخاذ القراة المناسب بحق الموظفالجامعة سلطة تقدير

كانت تلك التوصيات تتفق  إذاويعد قراةه سليما ، في ضوء توصيات اللجنة التحقيقية تدةيس(

 ( 38) .القانون أحكامو

لعضو يشكل خرقا واضحا لمبدأ الحماية المقرة  وفقاً للقانون العراقي ن دوة اللجنة التحقيقيةفأ

ةئيس ) داةيالرئيس الإأو ذلك أن تشكيل هذه اللجنة يكون بقراة من الوزير ئة التدةيس هي

مراعا  أي ولا تتمتع ب، استقلا أي لا يوجد لهذه الجهة آخر  ىبمعنأي عميد الكلية( أو الجامعة 

من هو في هذا إلا لمكانة التدةيسي العلمية وطبيعة المخالفات التي يرتكبها والتي لا يقدةها 

 المجا  من العمل.

بالنسبة للجهة المختصة بفرض العقوبة التأديبية على عضو هيئة التدةيس فقد ذهبت الماد  أما 

أي أن للوزير فرض إلى  1991لسنة  14من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي ةقم  11

قطع الراتب  القانون: لفت النظر. الإنذاة. حكاممن العقوبات التالية على الموظف المخالف لأ

 التوبيخ. لمد  لا تتجاوز خمسة أيام.

فما فوق عند  (عميد كليةأو ةئيس جامعة أي ) وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام

قطع أو الإنذاة أو اةتكاب مخالفة تأديبية أعطى القانون الوزير فرض عقوبة لفت النظر 

فعلاً يستدعي  اةتكبا الموظف قد هذ أنوفي حا  ظهر للوزير من خلا  التحقيق ، الراتب

ً الاقتراح  اعقوبة أشد مما هو مخّو  به فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزةاء متضمنا

 (.39) بفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون

من أي من يخوله صلاحية فرض أو رئيس الجمهوةية لمن القانون  14وتعطي الماد  

 هذا القانون على الموظفين التابعين له.العقوبات المنصوص عليها في 

ةئيس الدائر  غير المرتبطة بوزاة  فرض أو الوزير أو كما يكون لرئيس مجلس الوزةاء 

 هذا القانون. أحكامدائرته والمشمو  بأو العقوبات التالية على الموظف التابع لوزاةته  إحدى

 العز . الفصل. تنزيل الدةجة. الراتب. إنقاص

ةئيس  -الوزير ) السلطة التنفيذية أعضاءخطأ فادحاً عندما أعطى  اةتكبرع قد أن المشنرى 

ن أجدى وكان الأ، ينمجلس الوزةاء( إمكانية فرض جميع العقوبات على الموظف -الجمهوةية 

إلى  حالةالحق في توقيع بعض العقوبات الخفيفة ويكون ذلك قبل الإ داة يعطى سلطة الإ

                                                           

 .65ص ، مرجع سابق، أحمد محمود أحمد الربيعي  (36)

، 1991( لسنة 14) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ةقم أحكامشرح ، د. غازي فيصل مهدي( 37) 

 .67. ص 2006، داة صباح صادق جعفر الأنباةي، موسوعة القوانين العراقية

 .2008/ 2/ 14تاةيخ القراة  2008/ انضباط / تمييز/ 44( 38) 
 .1991لسنة  14من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي ةقم  12الماد  ( 39) 



 THE DISCIPLINARY SYSTEM FOR FACULTY MEMBERS  A COMPARATIVE 

STUDY OF IRAQI LAW AND THE EGYPTIAN 

                                                            

 

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 8 ،August 2020 

373

المحكمة فتكون المحكمة هي المختصة بتوقيع إلى حيل الموظف أ إذاأما ، محكمة تأديبية

عطاء السلطة التنفيذية الحق في توقيع العقوبة على الموظف في جميع أن إرى نو، العقوبة

حيث نلاحظ في هذه ، الحالات يتعاةض مع نص دستوةي هام وهو مبدأ الفصل بين السلطات

وحقيقة لا يغني ، صاصات السلطة القضائيةصبحت تتمتع باختأن السلطة التنفيذية أالحالة 

نشاء محاكم تأديبية تكون مختصة بمحاكمة الموظف العام إمام مجلس الانضباط عن أالطعن 

 .عدم المسؤليةأو تقرير البراء  أو وتوقيع العقوبة عليه 

التحقيق بأمر إلى فيما يتعلق في الجامعات والكليات الأهلية فأن عضو هيئة التدةيس يحا  أما  

اللجنة التي تشكل لذلك وتكون إلى عميد الكلية كونه صاحب العمل أو من ةئيس الجامعة 

ين على السواء وكذلك تملك سلطة داةيمختصة بالتحقيق مع جميع التدةيسين والعما  الإ

ى لم يتطرق قانون التعليم الأهلي العراقي سابق الذكر لهذا الأمر وأكتف إذافرض الجزاء عليهم 

فيما يخص فرض العقوبات   2015لسنة  37قانون العمل ةقم  أحكامبالنص على أنه تسري 

ين والخدميين في الجامعات والكليات داةيعلى التدةيسين والموظفين الإ ةداةيالانضباطية والإ

هيئة التدةيس في القطاع  أعضاءوأن في هذا الأمر أجحاف كبير بحق ، (40) والمعاهد الاهلية

تقدير بالنسبة للجهة التي تملك الحق التحقيق معهم وفرض أو حصانة أي دم منحهم الخاص وع

 العقوبة.

 

 أنواع الجزا ات التأديبية:المطلب الثاني

كانت المخالفات التأديبية التي يرتكبها عضو هيئة التدةيس لم تحدد على سبيل الحصر  إذا

الأمر مختلف فيما يتعلق بالجزاءات فقد تم ن إأكتفى بتحديد بعض أنواع المخالفات فقط ف إنماو

تحديدها على سبيل الحصر ويكون لسلطة التأديبية المختصة أن تفرض العقوبة التي تراها 

متناسبة مع حجم المخالفة التي يرتكبها عضو هيئة التدةيس ولا يمكن فرض عقوبة لم يرد لها 

 ذكر في القانون.

كن فرضها على عضو هيئة التدةيس مبتدئين وسوف نتكلم عن أنواع العقوبات التي يم

حدد القانون المصرية العقوبات التي يمكن أن ، أشد أنواع العقوباتإلى بالعقوبة الأخف 

إلى ة المنسوبة فن المخالأ ةائى إذا ةئيس الجامعةفرضها على عضو هيئة التدةيس من قبل 

 تيةديبية الآأالتات قيع الجزاءديبي مما يملكه فله توأتوقيع جزاء ت يقرةعضو هيئة التدةيس 

 (:41) والتي تكون من العقوبات الخفيفة

ويقصد به ، التي يمكن توقيعها على عضو هيئة التدةيسالتأديبية  ت عقوباخف الأ يوه :التنبه

وتذكيره بضروة  احترام واجباته ، ليهإتبصيره بالخطاء الذي وقع منه وتحذيره من العود  

يرى بعض الفقه ، (42) ما ينهى عنه القانونأو ظوةات حدائر  المالوظيفية وعدم وقوعه في 

للموظف يذكره  إداةيوأنه لا يعدو أن يكون مجرد توجيه ، أن التنبيه لايعتبر عقوبة تأديبية

أثر قانوني ينعكس على الأوضاع الوظيفية أي وبالتالي لا يترتب عليه ، بواجباته الوظيفية

 (.43) الأخرى

بين عضو هيئة في مجا  العلاقة قانونية ثاة أأي مثل سابقه لا يترتب عليه  وفه: اللومأما 

ستنكاة المخالفة التي وقعت من عضو أفقط على  أثر هذه العقوبة ويقتصرالتدةيس والجامعة 

                                                           
 (40)

  .2016لسنة  25من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التعليم العالي الاهلي ةقم  23الماد   

(
41)
 .96المرجع السابق،ص ، د. صبري محمد السنوسي 

 (42)
 . 2010،176سنة ، عمان الإدةن،داة الثقافة، الكتاب الثاني(داةي )القانون الإ، د.نواف كنعان 

 (43)
 .18بدون سنة نشر،ص، القاهر ، داة النهضة العربية، د.عبدالوهاب البنداةي،العقوبات التأديبية 
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ة الطابع المعنوى والإدبي لعدم تأثيرها على المركز هذه العقوب تأخذلذلك ، تدةيسالهيئة 

 (.44) دةيسالوظفيي لعضو هيئة الت

في قانون تنظيم الجامعات المصري ، العقوبات الأشد الأخرى تقرةها السلطة المختصةأما  

قدة أن المخالفة التي وقعت من عضو هيئة  إذامجلس التأديب وذلك إلى يلجأ ةئيس الجامعة 

 (45)التدةيس تستوجب توقيع عقوبة أشد مما يملكه ةئيس الجامعة.

 التنبيه 

 اللوم 

 أو  ىعللألتعيين في الوظيفة اا خيراأتأو خير العلاو  المستحقة لفتر  واحد  أاللوم مع ت

 .كثرما في حكمها لمد  سنتين على الأ

  المكافأ .أو العز  من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش 

  وذلك في حدود الربعأالمكافأو العز  مع الحرمان من المعاش  . 

فيه مخالفة لنص أو من شأنه أن يمس نزاهته أو تدةيس اليزةي بشرف عضو هيئة فعل وكل  

 .ز عه الؤيكون جزا 103الماد  

 .بحكم من مجلس التأديبإلا عز  عضو هيئة التدةيس حوا  ولا يجوز في جميع الأ

من أي ن يحكم بأن لمجلس التأديبي إف، الجامعة فقط عقوبتي التنبيه واللوم سكان ةيئ إذاف 

قد تحدثنا سابقاً  اكن إذامن قانون تنظيم الجامعات و 105  الجزاءات المنصوص عليها في الماد

عن عقوبتي التنبيه واللوم فإننا هنا سوف نختصر على بيان العقوبات الأخرى التي يملكها 

 مجلس التأديب وهي:

ما في أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو اللوم مع تأخير العلاو  المستحقة لفتر  واحد  

 كثر.نتين على الأحكمها لمد  س

، ختياةية في ذات الوقت وهياالعليا بأن هذه العقوبة عقوبة مزدوجة و ةداةيقضت المحكمة الإ

اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة أو ، اللوم مع تأخير العلاو  المستحقة لفتر  واحد أما 

تأخير التعيين في وأنه لا وجه للقو  بأن ، كثرما في حكمها لمد  سنتين على الأأو الأعلى 

  .(46) الوظيفة الأعلى هي عقوبة مستقلة

ستحقاق العلاو  المستحقة لفتر  اويقصد باللوم مع تأخير العلاو  المستحقة لفتر  واحد  تأجيل 

والقراة الصادة بتأخير العلاو  الدوةية المستحقة لمد  ، واحد  لا الحرمان منها بصوة  مطلقة

 (.47) نونعامين ينطوي على مخالفة القا

أن تؤجل الترقية في  كثرما في حكمها لمد  سنتين على الأأو كما يقصد بتأخير التعيين الأعلى  

، ستحقاق عضو هيئة التدةيس لها للمد  التي يقرةها الحكم بشرط أن لا تزيد عن سنتيناحالة 

في ترقية  من التاةيخ الذي كان مقرةاإلا وبطبيعة الحا  فإن هذه المد  لن يبدأ في حسابها 

وفي هذه الحالة  (التعيين) عضو هيئة التدةيس وهو تاةيخ موافقة مجلس الجامعة على الترقية

 .(48) يتم أةجاء قراة التعيين حتى  تقتضي المد  المحدد 

 

                                                           
 (44)

 .97المرجع السابق،ص ، د. صبري محمد السنوسي 
(45)

أثر قانوني لأنها وقعت ممن أي المحاكم التأديبية لاترتب إلى  داةيةعضو هيئة التدةيس من قبل النيابة الإ إحالةإن  

طالما أنها لم تتم بالوسيلة التي حددها قانون تنظيم  حالةةئيس الجامعة بهذه الإأو لايملكها ولا تتقيد المحكمة التأديبية 

 ويترتب البطلان جزاء لمخالفة هذه القاعد .، وهي  قراة ةئيس الجامعةإلا الجامعات 

 .26/1/1980ق بجلسة 19لسنة  553العليا الطعن ةقم  داةيةالمحكمة الإ
 (46)

 .1988يناير  23جلسة  29لسنة  2599العليا الطعن ةقم  داةيةحكم المحكمة الإ 
(47)

 .21/11/1987جلسة  29لسنة  4648العليا الطعن ةقم  داةيةحكم المحكمة الإ 
 (48)

 .124ص، المرجع السابق، د.محمد صبري السنوسي 
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  المكافأ أو العزل من الوظيفة مع الأحتفاظ بالمعاش 

ن حيث الشد  في المرتبة قبل وتأتي م، وهي العثوبة الرابعة الني يجوز لمجلس التأديب توقيعا

 المكافأ .أو حتفاظ بالمعاش الأخير  من العقوبات التالية لها وهي العز  مع الا

  المكافأ  وذلك في حدود الربعأو العزل مع الحرمان من المعاش.  

وهي أشد العقوبات التي يمكن توقيعها بالنسبة لعضو هيئة التدةيس ويلاحظ هنا أن هذه  

 61الماد   2016لسنة  81خدمة المدنية ةقم العقوبة تختلف عن تلك التي قرةها قانون ال

، وهي الفصل من الخدمةإلا بالنسبة لعقوبات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية 

المكافأ  في حدود الربع أو مشرع في قانون تنظيم الجامعات الحرمان من المعاش حيث قرة ال

 عقوبة العز  من الخدمة.إلى  ضافةوذلك بالإ

قصى الجزاءات لا أوهي  (الخامسةأو العقوبة الرابعة ) ن عقوبة العز  من الوظيفةفإوأخيرا 

وصة حيث أوجب عطاء دةوس خصإةتكاب مخالفة االأولى وهي ، في حالتينإلا توقع 

 _ساس_على هذا الأ ومن ثم يكون الحكم قابلا للطعن، المشرع هذا الجزاء عند ثبوت المخالفة

 هالحالة الثانية فهي ثبوت اةتكابأما و، ثبوت هذه المخالفة والنطق بجزاء آخر هفي حالة تقرير

 (.49) مزةية بالشرففعا  لأ

بالنسبة للمشرع العراقي فقد نظم العقوبات التي يمكن فرضها على عضو هيئة التدةيس من أما 

ً لإلى الأخف  كونه  1991لسنة  14من قانون انضباط موظفي الدولة ةقم  8لماد  الأشد وفقا

 تمييز: أي هذا القانون كما ذكراً سابقاً بدون  أحكامأحد موظفي الدولة وتسري عليه 

ً بالمخالفة التي لفت النظ أولاً: ها وتوجيهه لتحسين اةتكبر ويكون بإشعاة الموظف تحريريا

 (.50) أشهرالزياد  مد  ثلاثة أو ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع ، سلوكه الوظيفي

ً بالمخالفة التي  ثانياً: ها وتحذيره من الإخلا  اةتكبالإنذاة ويكون بإشعاة الموظف تحريريا

 .أشهرالزياد  مد  ستة أو ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع ، تقبلاً بواجبات وظيفته مس

م القسط اليومي من ةاتب الموظف لمد  لا تتجاوز عشر  أيام خصقطع الراتب ويكون ب ثالثاً:

ويترتب ، ها الموظف واستوجبت فرض العقوبةاةتكبتذكر فيه المخالفة التي  ىبأمر تحرير

 الزياد  وفقاً لما يأتي:أو عليها تأخير الترفيع 

 في حالة قطع الراتب لمد  لا تتجاوز خمسة أيام. أشهرخمسة  -أ 

 شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مد  العقوبة خمسة أيام. -ب 

 ً ها والأسباب التي جعلت اةتكبالتوبيخ ويكون بإشعاة الموظف تحريريا بالمخالفة التي  :رابعا

ويترتب ، ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي، غير مرضسلوكه 

 الزياد  مد  سنة واحد .أو على هذه العقوبة تأخير الترفيع 

%( من  10) إنقاص الراتب ويكون بقطع مبلغ من ةاتب الموظف بنسبة لا تتجاوز خامساً:

ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر ، تينولا تزيد على سن أشهرةاتبه الشهري لمد  لا تقل عن ستة 

 الزياد  مد  سنتين.أو ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع ، هاةتكبالموظف بالفعل الذي 

ويترتب ، هاةتكبتنزيل الدةجة ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي  سادساً:

 : (51) على هذه العقوبة

تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدةجات أو قواعد أو أنظمة و أبالنسبة للموظف الخاضع لقوانين  -أ 

الحد الأدنى للدةجة التي دون دةجته مباشر  مع إلى تنزيل ةاتب الموظف  المالية والترفيع

                                                           
(49)

 .126ص، المرجع السابق، د.محمد صبري السنوسي 
(50)

داة ، في حماية حقوق وحريات الموظف العام دةاسة مقاةنة داةيدوة القضاء الإ، د. ثامر نجم عبدالله العكيدي 

 .232ص، 2018سنة ، القاضي القاهر 
(51)

بدون ،منشوة في مجلة القانون جامعة القادسيةبحث ، العقوبات التأديبية بين النص والتطبيق، د. زينب كريم الداودي 

 .288، سنة نشر
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بقياس العلاو  المقرة  في الدةجة المنز  ) منحه العلاوات التي نالها في الدةجة المنز  منها

يتقاضاه قبل تنزيل دةجته بعد قضائه ثلاث سنوات من الراتب الذي كان إلى ويعاد ، إليها(

 ةيخ فرض العقوبة مع تدوير المد  المقضية في ةاتبه الأخير قبل فرض العقوبة.ات

تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزياد  أو قواعد أو أنظمة أو بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين  -ب 

الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل  إلىكل سنتين تخفيض زيادتين من ةاتب الموظف ويعاد 

ةيخ فرض العقوبة مع تدوير المد  المقضية في ةاتبه ادةجته بعد قضائه ثلاث سنوات من ت

 الأخير قبل فرض العقوبة.

تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزياد  أو قواعد أو أنظمة أو بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين  -ج 

ة من ةاتب الموظف مع تدوير المد  المقضية في ةاتبه السنوية تخفيض ثلاث زيادات سنوي

 الأخير قبل فرض العقوبة.

الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مد  تحدد بقراة الفصل يتضمن الأسباب  سابعاً:

 التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي: 

ثنتين من العقوبات ألموظف بعوقب ا إذامد  لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات  -أ

ةيخ فرض افي المر  الثالثة خلا  خمس سنوات من ت اةتكببإحداها لمرتين وأو التالية 

 العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداها: 

 .التوبيخ 

 نقاص الراتب.إ 

 (.52) تنزيل الدةجة 

مخلة بالشرف وذلك السجن عن جريمة غير أو حكم عليه بالحبس  إذامد  بقائه في السجن  -ب 

وتعتبر مد  موقوفيته من ضمن مد  الفصل ولا تسترد ، م عليهكةيخ صدوة الحااعتباةاً من ت

 منه أنصاف الرواتب المصروفة له خلا  مد  سحب اليد. 

 ً ً ولا تجوز إعاد  توظيفه في دوائر  :ثامنا العز  ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا

 الحالات الآتية:  إحدىوذلك بقراة مسبب من الوزير في ، الدولة والقطاع الاشتراكي

 ثبت اةتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة إذا -أ 

 .ها بصفته الرسميةاةتكبأو ناية ناشئة عن وظيفته حكم عليه عن ج إذا -ب 

 .(53) فعلا يستوجب الفصل مر  أخرى اةتكبعيد توظيفه فأعوقب بالفصل ثم  إذا -ج 

هيئة التدةيس في الجامعات والكليات  عضاءفيما يتعلق بالعقوبات التي تم تحديده لأأما  

راقي هو الذي يسري عليهم وقد حددت ن قانون العمل العإهلية كما ذكرنا سابقاً فوالمعاهد الأ

 منه العقوبات التي يمكن فرضها بما يلي: 138الماد  

  ها وتحذيره من الاخلا  اةتكبالانذاة ويكون بأشعاة العامل تحريرياً بالمخافة التي

 بواجبات عمله مستقلاً.

  ثلاثة أيام. 3ايقافه عن العمل مد  لا تزيد على 

 فيها المخالفة التي  اةتكبل عن السنة التي حجب الزياد  السنوية عن العام

 مئة وثمانين يوماً. 180استوجبت الاجراء الانضباطي لمد  لا تزيد على 

 .تنزيل الدةجة ويستتبعه تنزيل اجره في ضوء دةجته الجديد  بعد التنزيل 

 .الفصل من العمل 

هيئة  أعضاءنرى أنه يجب على المشرع العراقي تحديد الجزاءات التي يمكن فرضها على  

التدةيس بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومكانتهم العلمية وحجم المخالفات التي يمكن أن 

                                                           
(52)

 .243المرجع السابق،ص، د. ثامر نجم عبدالله العكيدي
(53)

 .323المرجع السابق،، د. زينب كريم الداودي 
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وأن يكون الجزاء الموقع نتيجة ، الجزاءات المنصوص عليهاهذه ب لتزامالا يرتكبوها مع

ناسب مع توضروة  ت، الجزاءات التأديبيةفي تتدةج ال تباعاكما يجب ةتكاب مخالفة معينة لا

فلا شك أن المخالفة ، الأشد وهكذاإلى مع الجزاء فالجزاءات تبدأ بالأخف ثم تنتقل  ،المخالفة

تعديل قضاء سلطة الكما يجب منح  يناسبها أخف الجزاءات و التي يرتكبها التدةيسي البسيطة

بالتالي تلتزم السلطة المختصة بإيقاع الجزاء  شابه غلو  إذامخالفة الجزاء ليتناسب مع حجم ال

 المنصوص عليها في القانون.

 الخاتمة:

ن ذاأنضع بعض المقترحات والتوصيات التي نأمل أن تلاقي  لنا في نهاية هذا البحث أن بدّ  لا

ن ينحو المشرع العراقي نحو المشرع المصري ويقر نظام خاص لتأديب أصاغية أولها 

نضباط موظفي الدولة فيه أجحاف كبير من حيث اخضاعهم لقانون إهيئة التدةيس لأن  أعضاء

السلطة التي تمتلك التحقيق مع عضو هيئة التدةيس وهي لجنة عادية لا تراعي القيمة والمركز 

ي يمكن أن يرتكبها التدةيسي والعقوبات التي تطبق عليه  نظراً العلمي له وطبيعة المخالفات الت

لطبيعة عمله والواجبات التي يقوم بها والتي تختلف عن الواجبات التي يقوم بها الموظفين 

  العاديين.

 

 

  المراجعالمصادر و 

في حماية حقوق وحريات الموظف العام  داةيدوة القضاء الإ، د. ثامر نجم عبدالله العكيدي 

 .2017سنة ، داة القاضي القاهر ، دةاسة مقاةنة

داة انشر ، هيئة التدةيس عضاءلأ إجراءات المساءلة التأديبة وضماناتها،ثروت عبدالعا  أحمد 

 .1995سيوط سنة أجاكعة 

في مجلة القانون بحث منشوة ، العقوبات التأديبية بين النص والتطبيق، زينب كريم الداودي  

 بدون سنة نشر. ،جامعة القادسية

بحث منشوة بمجلة ، الجهة المختصة بتأديب ةؤساء الجامعات ونوابهم، د. سليمان الطماوي

 .1989يونيه و  العدد الأ 31السنة  ةداةيالعلوم الإ

دةاسة ، ضوابط مماةسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، د.صبري جلبي عبد العا 

 .2010سنة ، داة الكتب القانونية القاهر ، مقاةنة

داة النهضة  ، هيئة التدةيس بالجامعات عضاءالنظام التأديبي لأ، د.صبري محمد السنوسي

 .طبعة2013، العربية

 .1964القاهر  سنة ، داةالنهضة العربية، التأديب في الوظيفة العامة، الفتاح حسن د. عبد

الإسكندةية ، مشأ  المعاةف، المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة، فةالعزيز عبد المنعم خلي د.عبد

 .2009سنة 

 بدون سنة نشر.، القاهر ، داة النهضة العربية، العقوبات التأديبية الوهاب البنداةي، د.عبد

 بدون داة نشر وسنة طبع.، قانون الخدمة الجامعية أحكامشرح ، غازي فيصل

القاهر  سنة ، داة النهضة العربية، ولية التأديبية للموظف العامالمسؤ، د. محمد جودت الملط

1967. 

بغداد سنة ، مكتبة السنهوةي، الوسيط في الخدمة الجامعية دةاسة تحليلة، مصدق عاد  طالب

2012. 

 . 2010سنة ، عمان الإدةن ،داة الثقافة، الكتاب الثاني() داةيالقانون الإ، د. نواف كنعان

 

 


